
  214 - 199ص:  -، ص 2024 سبتمبر، 35، العدد: 24، المجلد الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

199  

  مقاصد التقعید الذرائعي للفقھ المالي عند المالكیة
  

The pretext regulation goals in the financial jurisprudence 
 

 سمیرة خزار د/              1خدیجة سماعیل هادكتور طالبة 
Samira KHEZZAR                Khadidja SMAIL 

   1باتنة  جامعة - الإسلامیة العلوم كلیة
  الفقھ الإسلامي ومستجدات العصر مخبر

  

Samira.khezzar@univ-batna.dz            khadidja.smail@univ-batna.dz 
  

  25/09/2024 القبول: ریختا  21/07/2024 :الإرسال تاریخ
  

   :الملخص
تعالج ھذه الورقة البحثیة موضوعا دقیقا وبالغ الأھمیة، یتمثل في بحث القواعد الفقھیة المتعلقة بأصل 
الذرائع عند المالكیة، ومدى ارتباط المقاصد الشرعیة بھا، إذ تعتبر الذرائع واحدة من أھم الأصول الاجتھادیة التي 

تفي بالنظر إلى الأحكام الشرعیة المحرمة في ذاتھا فقط وإنما تمیز بھا المالكیة وتوسعوا في الأخذ بھا، لكونھا لا تك
تأخذ بعین الاعتبار الوسیلة المؤدیة إلى المحظور، وكذلك المآل الذي یؤول إلیھ الحكم، وقد فرّع علماء المالكیة 

تضبطھا، على ھذا الأصل جملة من القواعد الأصولیة والفقھیة والمقاصدیة التي تسھل معرفة الأحكام الشرعیة و
  وجاء ھذا البحث لتسلیط الضوء على مجال الفقھ المالي لارتباطھ الوثیق بثنائیة المقاصد والقواعد. 

  المقاصد الشرعیة؛ التقعید الفقھي؛ الذرائع؛ الفقھ المالي. الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

This paper deals with the jurisprudent rules of the origins of pretexts for the Malikis and 
with their correlation to the Sharia goals (Makasid) because they are very important and exact 
topic. In this regard, the pretexts are among the most important jurisprudential origins that 
distinguish the Malikis, who went to a far extent in adopting them because they do not just 
consider the prohibited provisions per se; rather, they consider the tool that leads to the 
prohibited and the fate of the provision. In this regard, and from this origin, the Maliki 
scholars created a set of origins, jurisprudence, and goal rules that facilitate knowing and 
regulating the Sharia provisions. Based on what was said, this study sheds light on the 
financial jurisprudence due to its tight relation with the duality of goals and rules. 
Keywords: Sharia goals; jurisprudential regulation; pretexts; financial jurisprudence. 
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  مقدمة
الحمد � ربّ العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  ومن تبع ھداه إلى یوم الدین، أمّا بعد:
یتمیز المذھب المالكي عن غیره من المذاھب بتعدد أصولھ الاجتھادیة، وتعدد مدارك الأحكام لدیھ، 
ومن أھّم ھذه الأصول أصل الذرائع، وإن كان یعد أصلا أیضا في المذاھب الأخرى، إلا أنّ المالكیة 

دوا علیھ جملة من توسعوا في الأخذ بھ حتى أصبح ینسب إلیھم، ففرّعوا علیھ الكثیر من الأحكام، وقع
القواعد باختلاف أنواعھا أصولیة، أو فقھیة، أو مقاصدیة، أو ضوابط فقھیة، ولا شك أنّ ھذه القواعد مھمة 

  جدا بالنسبة للفقیھ، فھي وسیلة لضبط الاجتھاد الفقھي لأنھا تجمع الأحكام الجزئیة تحت قاعدة كلیة.
تتبع الفروع الجزئیة، ونظمھا في صیغ جامعة، والتقعید الفقھي ھو عملیة صناعة القاعدة من خلال 

وھي عمل علمي لا یتأھل لھ إلاّ الفقھاء المتبحرون في الفقھ، لأن غرضھم الأول من التقعید ھو استیعاب 
الفروع لا الاستدلال للقواعد، والأصل أنّ لكل قاعدة مصدرا، إلا أنّ من ألفوا في القواعد الفقھیة لم یذكروا 

عین على الباحثین المعاصرین الیوم أن یوجھوا اھتمامھم إلى إرجاع القواعد الفقھیة إلى مصادرھا، لذا یت
  مصادرھا، لربط الأحكام الكلیة بأصولھا من الأدلة الكلیة.

وإذا كان مجال إعمال أصل الذرائع والقواعد المتفرعة عنھ متعلقا بجمیع أبواب الفقھ، فإن منطق 
عاملات عامة، وفیما تعلّق منھا بفقھ المال خاصة، ومما لا شك فیھ أن ھذا الأصل یظھر جلیا في باب الم

والاقتصاد في ھذا العصر تحتاج إلى تأصیل وضبط وتوجیھ لأجل تقدیم  الأحكام الفقھیة المتعلقة بالمال
 الحلول الشرعیة المناسبة للنوازل والقضایا المالیة المستجدة والتي تتسم غالبا بالتعقید والتركیب. 

قد اعتنى المالكیة برعایة المقاصد في جمیع الأصول التي عولوا علیھا في استنباط الأحكام ول
الشرعیة، ثم في تنزیلھا على الوقائع، كما ھو الحال بالنسبة لأصل سد الذرائع، والقواعد المتعلقة بھ، ومن 

تقعید الفقھي بأصل ماھي مقاصد الھنا جاءت فكرة ھذا البحث لتسلط الضوء على الإشكالیة التالیة: 
  الذرائع في الفقھ المالي عند المالكیة؟ 

  وتتفرع على ھذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة، نوجزھا فیما یلي:
  ما علاقة الذرائع بالتقعید الفقھي؟ .1
  ماھي أھم القواعد الفقھیة المتفرعة عن أصل الذرائع عند المالكیة؟ .2
  الفقھي عند المالكیة؟ ما أثر المقاصد الشرعیة في التقعید .3
  ما أثر المقاصد الشرعیة في تقعید الفقھ المالي عند المالكیة؟ .4

 تتجلى أھمیة البحث فیما یلي: أھمیة البحث:
تعلّق ھذا البحث بأصل كبیر ومھم تمیز بھ المالكیة وھو سد الذرائع والقواعد الفقھیة المتعلقة بھ، 

یعة حفظھا لصون الأحكام الشرعیة، فیكتسب ھذا البحث وھو مقصد من المقاصد الكلیة التي رامت الشر
أھمیتھ من ھذا المقصد الكلي العظیم ثم من أھمیة التقعید الفقھي لأصل الذرائع الذي ھو بمثابة تقنین الفقھ 
الإسلامي، وھو من نوازل ھذا العصر ومقتضیات تطبیقھ، لأنھ یسھل استحضار الأحكام الشرعیة 

لبات الحیاة الحدیثة ویواكبھا، ومنھ فھو یدل على صلاحیة ھذه الشریعة الغراء المستجدة، فیستجیب لمتط
  لكل زمان ومكان.

  :یروم ھذا البحث تحقیق الأھداف التالیةأھداف البحث: 
  استخراج القواعد الفقھیة المتعلقة بأصل سد الذرائع المبثوثة في كتب المالكیة. .1
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  الذرائع على فقھ المعاملات المالیة عند المالكیة.تطبیق القواعد الفقھیة المتعلقة بأصل سد  .2
  بیان أثر المقاصد الشرعیة في التقعید الذرائعي عند المالكیة .3

 من أھم الدراسات السابقة التي لھا علاقة مباشرة بالبحث تمّ الاطلاع على: الدراسات السابقة: 
دراسة  -بیوع الآجال أنموذجا –في المعاملات المالیة في المذھب المالكي  النھي الذرائعي .1

تأصیلیة في ضوء مقاصد الشریعة وتطبیقاتھا المعاصرة. د.زیان سعودي، مقال منشور في مجلة 
حاول  ، الجزائر31/12/2021، 4، العدد 13البحوث العلمیة والدراسات الإسلامیة، المجلد 

ین النھي المقاصدي والنھي الذرائعي، ثم بیان العلاقة بینھما، وأثر ذلك خلالھا الباحث التفریق ب
  في المعاملات المالیة من خلال بیوع الآجال عند المالكیة.

  .وتتقاطع الدراسة مع ھذا البحث في بیان أثر أصل الذرائع في المعاملات المالیة عند المالكیة
ذرائع، ثمّ بحث مسألة مقاصد التقعید ویستقل عنھا في بحث القواعد المتفرعة عن أصل ال

 الذرائعي. 
قواعد الوسائل في الشریعة الإسلامیة، مخدوم مصطفى كرامة الله، دار إشبیلیا للنشر والتوزیع،  .2

ه، وقد جمع الكاتب عددا معتبرا من القواعد المتعلقة 1420، 1المملكة العربیة السعودیة، ط
 بالوسائل، ومنھا قواعد الذرائع.

 الدراسة مع ھذا البحث في بحث القواعد المتفرعة عن أصل الذرائع، وتتمیز عنھ ببحث  وتتقاطع
 الجانب المقاصدي للتقعید الذرائعي.

موكلوسوم دكاك، مقال منشور في مجلة  رعایة المقاصد من خلال سد الذرائع عند المالكیة، أو .3
، 11نامبزا، تركیا، العدد تقاة الإسلامیة الصادرة عن كلیة العلوم الإسلامیة بجامعة كازیسو

، تركیا. واستھدف الباحث من خلالھ بیان مدى صلة أصل سد الذرائع بمقاصد 2023جوان 11
 الشریعة وخدمتھ لمنھج الشرع في تشریع الأحكام.

 بینما ، في بیان رعایة المالكیة للمقاصد من خلال أصل سد الذرائع وتتقاطع الدراسة مع ھذا البحث
 مع القواعد المتفرعة عن أصل الذرائع، ومقاصد ھذا التقعید.یختص ھذا البحث بج

  منھج البحث:  
من خلال بیان مفھوم المصطلحات المنھج الوصفي،  تم استخدام، بالنظر لما تتطلبھ طبیعة البحث

حیث تم جمع المادة العلمیة التي  الرئیسة التي یتمحور حولھا البحث. كما تتطلب طبیعة ھذا المنھج التحلیل
من مختلف المصادر والمراجع المالكیة والاستنباط أیضا،  خدم البحث وتحلیلھا وتفسیرھا تفسیرا علمیات

ویتجلى ذلك في استنتاج أحكام المسائل المعروضة وربط النتائج المتوصل إلیھا في الشق النظري 
  .بالتطبیقات المناسبة لھا

  البحث موزعة على ثلاث محاور: بناء على ما تقدم ذكره سلفا، جاءت خطة ھذاخطة البحث: 
  المحور الأول: التعریف بمصطلحات البحث

  مفھوم المقاصد الفرع الأول:
  مفھوم التقعید الذرائعي الفرع الثاني:
  مفھوم الفقھ المالي الفرع الثالث:

  الثاني: القواعد المتعلقة بأصل سد الذرائع وأثرھا في المعاملات المالیة  المحور
  القواعد الكلیة المتعلقة بأصل الذرائع وأثرھا في المعاملات المالیة الفرع الأول:
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  الضوابط الفقھیة المتعلقة بأصل الذرائع وأثرھا في المعاملات المالیة الفرع الثاني:
  المحور الثالث: أثر مقاصد التقعید بأصل الذرائع في المعاملات المالیة

  الفقھ عند المالكیةأثر المقاصد الشرعیة في تقعید الفرع الأول: 
  مقاصد تقعید الفقھ المالي من خلال أصل الذرائعالفرع الثاني: 

  

  المحور الأول: التعریف بمصطلحات الدراسة ومدلولاتھا
عملا بقاعدة " الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، كان لا بد من بیان مفھوم المصطلحات 

  مخل.الرئیسة في ھذا البحث، وتعریفھا تعریفا موجزا غیر 
  الفرع الأول: مفھوم المقاصد

ِ قصَْدُ  قصد، یقصد، قصدا، فھو قاصد، والقصد: استقامة الطریق، قال تعالى:لغة:  - 1 وَعَلىَ �َّ
، أي التزموا التوسط 2»وَالقَصْدَ القصَْدَ تبَْلغُوُا: «... قال  ،1والقصد: العدل، ]9[النحل:  السَّبِیلِ 

  والاعتدال.
یعرف العلماء قدیما علم المقاصد، وحتى مؤسسھ الإمام الشاطبي، وذلك لأنھم لم اصطلاحا:  - 2

مقاصد  عرفوا معناھا فلم یحتاجوا إلى ضبطھ، أمّا المعاصرون فذكروا تعریفات عدیدة نذكر منھا:
  .3الشریعة ھي الغایة منھا والأسرار التي وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھا

  عید الذرائعيالفرع الثاني: مفھوم التق
  أولا: مفھوم التقعید 

الأصل والأساس الذي یبنى  :4من الفعل قعد، وقد ورد ھذا اللفظ بمعان عدة، نوجزھا فیما یلي لغة: - 1
    ].127[البقرة:  وَإِذْ یرَْفَعُ إبِْرَاھِیمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبیَْتِ وَإسِْمَاعِیلُ رَبَّنَا تقََبَّلْ مِنَّا علیھ غیره، قال الله تعالى:

عمل علمي یمكن الفقھاء من استنباط الأحكام الكلیة التي  عبّر عنھ الروكي بقولھ:اصطلاحا:  - 2
  .5ینطبق كل واحد منھا على جملة من الفروع والجزئیات انطباقا مطردا أو أغلبیا
 فروعا شتى.كما یمكن تعریفھ بأنھ جھد علمي عملي یعنى بصیاغة الأحكام الكلیة التي تجمع 

التقعید ھو عملیة صیاغة القاعدة باختلاف أنواعھا، حسب مجالات الدراسة، والمقصود بھ في ھذه الدراسة 
  ھو تقعید قواعد الفقھ.

  الذرائع: ثانیا: مفھوم
واستذرع بالشيء: استتر بھ، . وتذرع بذریعة: توسل بوسیلة ،6الذرائع جمع، مفرده ذریعة لغة: - 1

 .7وجعلھ ذریعة لھ
عرّف العلماء سواء الفقھاء منھم أو الأصولیین الذرائع بعدة تعریفات، كلھا تدور في اصطلاحا:  - 2

  نفس المعنى وبتعبیرات مختلفة، نذكر منھا:
"ھو الأمر الذي ظاھره الجواز إذا قویت التھمة في التطرق بھ إلى  تعریف القاضي عبد الوھاب: -

 .8الممنوع"
    .9"ھو مصلحة إلى مفسدة: "التوسل بما تعریف الشاطبي -

 .10حسم مادة وسائل الفساد دفعا لھاوسد الذریعة ھو: 
وھذه التعاریف المذكورة وغیرھا مما لم یذكر وھي كثیرة عند المالكیة، بینت أن لفظ الذریعة عند 

  الإطلاق یراد بھا الوسیلة إلى محرّم، وھو المعنى الخاص لأصل الذرائع عند المالكیة.
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  ثالثا: مفھوم التقعید الذرائعي
من خلال التعریفین السابقین لمصطلحي "التقعید" و"الذریعة" یمكن تعریف التقعید الذرائعي بأنھ: 

  صیاغة القواعد الكلیة التي تتفرع عن أصل الذرائع، والتي تجمع فروعا شتى.
  الفرع الثالث: تعریف الفقھ المالي

  أولا: تعریف الفقھ
  الفقھ في اللغة عادة على معنیین اثنین: یطلق لغة:  - 1

 .11الفاء والقاف والھاء أصل واحد صحیح، یدل على إدراك الشيء والعلم بھ
  12الفقھ: العلم بالشيء والفھم لھ. وغلب استعمالھ في علم الدین؛ لشرفھ"

: اختلف الفقھاء قدیما في ضبط تعریف للفقھ، ثم استقروا على التعریف الشھیر اصطلاحا - 2
 .13المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة العملیة  الشرعیة  بالأحكام  الفقھ ھو العلم   التالي:

  ثانیا: تعریف المال
جلُ؛ أي: اتخذ مالاً، ومال: یَمَال: إذا كثر مالھلغة:  - 1 ل الرَّ  .14المیم، والواو، واللام كلمة واحدة: تموَّ

  .15والمال ما ملكتھ من كل شيء
حصره في الأعیان فقط وھم  فھناك من الفقھاء اختلافا كبیرا في حقیقة المال،اختلف اصطلاحا:  - 2

  الحنفیة، أما الجمھور فجعلوه یشمل المنافع أیضا، ومن التعریفات التي ذكرھا المالكیة ما یلي:
 .16"ھو ما تمتد إلیھ الأطماع، ویصلح عادة وشرعًا للانتفاع بھ" تعریف ابن العربي:

الأطماع"، أنھ شيء مرغوب فیھ بشدة، لأنّ الناس مجبولون على حبّ المال،  ویقصد بـ "تمتد إلیھ
 ویصلح عادة وشرعا أي أن یكون مأذون الاستعمال عرفا وشرعا.

  ثالثا: تعریف الفقھ المالي 
الأحكام الشرعیة الخاصة  من خلال تعریف المصطلحین السابقین، یمكن تعریف الفقھ المالي بأنھ:

  ھ من تملك وعقود ومعاملات وغیرھا.بالمال وما تعلق ب
  المحور الثاني: القواعد المتعلقة بأصل سد الذرائع وأثرھا في المعاملات المالیة

سد الذرائع أصل معتبر شرعا من أصول الاجتھاد في الفقھ الإسلامي، دلت علیھ شواھد من القرآن 
بھ المذاھب الفقھیة الأربعة بین مضیق الكریم والسنة النبویة، وفعل الصحابة رضوان الله علیھم، وأخذت 

وموسع، والذین توسعوا في الأخذ بأصل الذرائع ھم المالكیة حتى أصبح من ممیزات أصولھم، فأفاضوا 
في شرحھ وبیان أقسامھ ومراتبھ وشروط اعتباره، وقد تفرعت عن ھذا الأصل مجموعة من القواعد، 

  نذكر بعضھا في ھذا المحور.
  عد الكلیة المتعلقة بأصل الذرائع وأثرھا في المعاملات المالیةالفرع الأول: القوا

تتفرع عن أصل الذرائع مجموعة من القواعد المختلفة، والذي یعنیھ البحث في ھذه الدراسة ھي 
مختلف القواعد الفقھیة والأصولیة والمقاصدیة، لأن الغایة منھ إبراز التقعید من خلال أصل الذرائع، فكل 

  شترك في كونھا قضایا كلیة تجمع فروعا شتى تنطوي تحتھا.ھذه القواعد ت
  17أولا: قاعدة الوسائل لھا حكم المقاصد

 عبرّ العلماء عن ھذه القاعدة بعدة اصطلاحات، منھا قول المالكیة:: المعنى الإجمالي للقاعدة - 1
، وإنّ شرح معنى ھذه القاعدة وبیانھا یستدعي توضیح أنّ 18الوسائل تتبع المقاصد في أحكامھا" قاعدة  "

الأحكام الشرعیة ضربان؛ مقاصد، ووسائل، فالمقاصد ھي ذات المصلحة، أو ذات المفسدة، أمّا الوسائل 
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، فالمقاصد ما قصد لعینھ، 19فھي الطرق المفضیة إلیھا وحكمھا حكم ما أفضت إلیھ من تحریم أو تحلیل
ه، ویقصد بھذه القاعدة أنّ حكم الوسائل  متعلق بحكم المقاصد، قال ابن القیم: "لما والوسائل ما قصد لغیر

كانت المقاصد لا یتوصل إلیھا إلا بأسباب وطرق تفضي إلیھا، كانت أسبابھا وطرقھا تابعة لھا معتبرة بھا، 
طاتھا بھا، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراھتھا والمنع منھا بحسب إفضائھا إلى غایاتھا وارتبا

، ویفھم من ھذا الكلام 20ووسائل الطاعات والقربات في محبتھا والإذن فیھا بحسب إفضائھا إلى غایاتھا"
أن الوسیلة تتبع حكم المقصد وجوبا وتحریما ،فوسیلة الواجب حكمھا الوجوب، كصلاة الجماعة مثلا 

ب، وكذلك السعي إلى الحج، مقصد واجب، والذھاب إلى المسجد وسیلة لتحقیق ھذا المقصد، فھو واج
  والزنا حرام وكل وسیلة تؤدي إلیھ كالخلوة، والاختلاط، والتبرج  فھي حرام.

سبق لنا تعریف الذریعة بأنّھا الوسیلة، فسدّ الذریعة ھو سدّ : علاقة القاعدة بأصل سد الذرائع - 2
في كون كلتاھما متعلقتان بتحریم الوسیلة إذا أدتّ إلى مفسدة قطعا أو بالظنّ الراجح، فتشترك القاعدتان 

الوسائل. وقد تقرر في الشرع أنّ التحریم متعلق بالنھي، وھناك أفعال منھي عنھا من باب المقاصد وأفعال 
  منھي عنھا من باب الوسائل، أو ما یصطلح علیھ عند الأصولیین بالمنھي عنھ لذاتھ والمنھي عنھ لغیره:

 :لذات الفعل أو جزء منھ، ھذا معنى كون الشيء منھي عنھ  ھو ما كان راجعا فالمنھي عنھ لذاتھ
لعینھ، وھذه المنھیات طلب الشارع تركھا لعینھا نظرا لما تتضمنھ من المقاصد الذاتیة، ولقد اتفق 

: "من عمل عملا لیس علیھ الأصولیون على أنّ ھذا النھي یقتضي بطلان المنھي عنھ استنادا لقولھ 
عنھ على غیر أمر الشارع قطعا، ولذا یكون مردودا بنص الحدیث أي باطلا لا  ، والمنھي21أمرنا فھو رد"

  .22حكم لھ، فھو معدوم المشروعیة أصلا لا یترتب علیھ أي أثر من آثار العمل المشروع
 :فھو ما حرم تحریم وسائل، وھي الأفعال التي طلب الشارع تركھا  أما المنھي عنھ لغیره

إلى ما حرّم الشارع لذاتھ، أي أنّھا لا تتضمن مفسدة في ذاتھا ولكنھا  باعتبارھا طرقا ووسائل مفضیة
توصل إلى المفسدة التي توصل إلى الفعل الذي یتضمنھا غالبا، ویعبر عن ھذا النوع من الأفعال أنھا 

 .23محرمة من باب سد الذرائع
وسائل لھا أحكام المقاصد، وبھذا التقسیم تظھر العلاقة، فقاعدة سد الذرائع من ألصق القواعد بقاعدة ال

، فوسیلة المحرم محرمة وھذا أصل سد 24فھذه الأخیرة صیغت من مجموع قاعدتي سد الذرائع وفتحھا
  الذرائع.

  ثالثا: أثر القاعدة في المعاملات المالیة 
من الأمثلة التي ساقھا العلماء تحت قاعدة الوسائل لھا أحكام المقاصد تحریم بیع السلاح للكفار زمن 

، لأنھ یؤدي إلى تقویتھم، خاصة إذا كانت الحرب دائرة بین الكفار والمسلمین فالتحریم یكون 25لحربا
أشد، وھذه المسألة تتفرع علیھا مسائل أخرى، كبیع أشیاء أخرى غیر السلاح یستفید منھا الكفار وتعینھم 

یحرم بیع الوقود إلى على القتال، كما ھو الحال في حرب الاحتلال الإسرائیلي على دولة فلسطین ف
الاحتلال وحتى إلى الدول التي أعلنت بصراحة دعمھا لھ ومساھمتھا بالأسلحة معھ، لأنّ ھذا الوقود وسیلة 
تستعمل في تشغیل الآلات الحربیة التي یقتل بیھا المسلمون، فھي وسیلة وإن كانت مشروعة وأركانھا 

قتل المسلمین،  كما یحرم التعامل مع الشركات صحیحة إلا أنھا تؤدي إلى فعل محرم ومحقق قطعا وھو 
التي أعلنت مساندتھا للاحتلال كشركات السیارات والطعام ومواد التنظیف وغیرھا، ووجب على 

  المسلمین مقاطعتھا من أجل التأثیر على اقتصادھا، وإضعافھ ممّا یجعلھا تتراجع عن دعم الاحتلال.
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  26ثانیا: قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
ھذه القاعدة من أھمّ القواعد التي تحكم العقود، وھي مندرجة تحت : المعنى الإجمالي للقاعدة - 1

قاعدة "الأمور بمقاصدھا"، عبرّ عنھا  المالكیة بصیغ أخرى، كقولھم: "لا تترتب الأحكام الشرعیة في 
، وقولھم: "إذا دارت المسألة بین مراعاة اللفظ ومراعاة 27ادات والمعاملات إلاّ على النیات والمقاصد"العب

، ومعنى ھذه القاعدة أنّ الأصل في العقود وقت إبرامھا إمّا أن تكون 28القصد، فمراعاة القصد أولى"
الذي انعقدت من أجلھ فھذا متطابقة ظاھرا وباطنا، أي أن یكون اللفظ الذي انعقدت بھ متفق مع المقصد 

العقد صحیح، وإمّا أن تختلف نیة المتعاقدین فیقدم حینئذ المقصد على اللفظ؛ فھذه القاعدة متعلقة بنیة 
  المتعاقدین وحقیقتھا في إبرام العقد.

فالأصل أنّ المعاني ھي ما تدل علیھ الألفاظ بوضعھا أو باستعمالھا، لكن المقصود الحقیقي ھو 
، لأنّھ قد لا یدل اللفظ على المعنى 29س اللفظ والصیغة المستعملة وما الألفاظ إلاّ قوالب للمعانيالمعنى، ولی

الحقیقي، وإنما یراد بھ مقصد آخر غیر ظاھر، ویمكن معرفتھ من خلال ما یؤول إلیھ العقد، أو من خلال 
  القرائن التي تحفھ.

ن مراعاة اللفظ ومراعاة القصد، فمراعاة إذا دارت المسألة بی: صلة القاعدة بأصل سد الذرائع - 2
القصد أولى لأنّ قصد المكلف یجب أن یكون موافقا لقصد الشارع، وفي ذلك تحقیق للمصالح ودفع 
للمفاسد، وأصل سد الذرائع یھدف إلى منع الوسائل المنافیة لمقاصد الشریعة، فالتركیز على أولویة مراعاة 

تھم ھو منع للتحایل على ما حرّمھ الله تعالى، ممّا یؤدي إلى تضییع مقاصد العقود، ونیات الناس في معاملا
  المصالح وجلب المفاسد.

لقاعدة العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا الألفاظ : أثر القاعدة على المعاملات المالیة - 3
  لآجال، كبیع العینة.والمباني أثر جلي في المعاملات المالیة، ومن الأمثلة المشھورة عند المالكیة بیوع ا

ولبیع العینة صور متعددة، لكن صورتھا المشھورة عند الإطلاق ھي أن یبیع رجل لآخر سلعة بثمن 
  .30معلوم إلى أجل یتفقان علیھ، ثم یشتري منھ ذات السلعة بثمن معجل أقل من الثمن الأول

لأنّ صورتھ ما ھي إلاّ وسیلة وقد حرّم جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة بیع العینة 
فبیع العینة بالنظر إلى صورتھ الذاتیة فھو لما یحققھ من مصلحة قضاء  یتوصل بھا في الحقیقة إلى الرّبا،

شؤون الناس بالبیع والشراء، لكن بالنظر إلى ما یؤدي إلیھ فھو محرم، لأنھ یؤدي إلى الربا، ووسیلة 
  الحرام حرام.

  31عة أبیح للمصلحة الراجحةثالثا: ما حرّم سدا للذری
سد الذرائع ھو منع الوسیلة المشروعة في الأصل التي تؤدي إلى مقصد غیر : شرح القاعدة - 1

مشروع، وھو أصل معتبر في التشریع عند المالكیة وغیرھم، وقد توسع المالكیة في العمل بھ حتى نسب 
یستوجب ذلك، كأن یراد بالذریعة مصلحة إلیھم، إلاّ أنھ قد یعدل عن ھذا الأصل إذا وجد مقتض شرعي 

أرجح من المفسدة التي تؤدي إلیھا، ولھذا وضع العلماء قاعدة: "ما حرّم سدا للذریعة أبیح للمصلحة 
  الراجحة".

والمراد من ھذه القاعدة أنّ الأعمال المنھي عنھا إذا كانت من قبیل الوسائل لا المقاصد، فإنّھ یجوز 
لقت بھا الحاجة والمصلحة الراجحة، لأن باب سدّ الذرائع متى فاتت بھ مصلحةٌ فعلھا والأخذ بھا إذا تع

ن مفسدة راجحة لم یلُتفت إلیھ ، وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة: " وھذا أصل لأحمد وغیره 32راجحة أو تضمَّ
التي لا في أنّ ما كان من باب سد الذریعة إنما ینھى عنھ إذا لم یحتج إلیھ، وأمّا مع الحاجة للمصلحة 
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. إلاّ أنّ ابن تیمیة عزا قولا للإمام مالك یخالف فیھ ھذه القاعدة، حیث یمنع 33تحصل إلاّ بھ فلا ینھى عنھ"
، لكن الإمام القرافي المالكي ذكر في كتابھ الفروق 34الوسیلة المفضیة إلى الحرام حتى ولو كان یحتاج إلیھا
لمحرم غیر محرمة إذا أفضت إلى وسیلة راجحة ما یخالف قول ابن تیمیة، فقال: " قد تكون وسیلة ا

كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي ھو محرم علیھم الانتفاع بھ بناء على أنھم مخاطبون 
  . فھذه القاعدة أصل كذلك عند مالك.35بفروع الشریعة عندنا ...."

فإذا عورضت مفسدة مرجوحة ومبنى ھذه القاعدة یخضع لفقھ الموازنة بین المصالح والمفاسد، 
بمصلحة راجحة، فالعبرة بالراجح، لأن صلاحھ یغمر الفساد الواقع أو المتوقع، فلا یلتفت إلى الدفع ما دام 
الجلب أقوى من جھة الصلاح المحقق، وھو في الحقیقة الوجھ الآخر لدفع الفساد الذي لا ینفك عن 

في ذاتھا مفسدة فحكمھا الجواز من حیث ذاتھا، وإنما المصلحة یقینا. والحق أن الوسیلة إذا لم تتضمن 
منعت لكونھا وصلة إلى المفسدة، فلما اعتبر رجحان المصلحة على المفسدة عاد الفعل إلى أصل 

  .36الجواز
ھذه القاعدة ھي استثناء من قاعدة سد الذریعة، وقد مرّ معنا : علاقة القاعدة بأصل سد الذرائع - 2

، مقاصد ووسائل، والوسائل لھا أحكام المقاصد. وقاعدة ما حرّم سدا للذریعة أبیح سابقا أن الأحكام ضربان
للمصلحة الراجحة تقتضي أنّ تنزیل الوسائل منزلة المقاصد لیس على إطلاقھ، فالوسائل قبل أن تأخذ حكم 

تؤدي إلى المقاصد تحریما وجب عرضھا أولا على میزان المصالح والمفاسد والموازنة بینھما، فإذا كانت 
مفسدة أرجح ألحقناھا بحكم المقصد، وإذا كانت تؤدي إلى مصلحة أرجح عدلنا عن التحریم. فالقاعدة تقرر 

  العدول عن الأصل لمقتض شرعي. 
من الأمثلة على قاعدة ما حرّم سدا للذریعة أبیح للمصلحة : أثر القاعدة في المعاملات المالیة - 3

الغرر، فھذه البیوع حرمت بالنظر لكون الغرر فیھا وسیلة للنزاع الراجحة البیوع المنھي عنھا بسبب 
، ومن البیوع التي یغتفر فیھا الغرر الیسیر ھو 37والخصام بین المتعاقدین، إلا أنّ الغرر الیسیر معفو عنھ

إذا ما ، وكذلك بیع الثمار قبل بدو صلاحھا 38بیع السلم مع جواز تأخیر الثمن لیوم أو ثلاثة أیام عند المالكیة
تعلق الأمر بمصلحة الناس وحاجتھا الماسة إلیھا. كأن یحتاج الناس لنوع من الخضروات أو البقول 

  المزروعة لسد جوعھم.
  الفرع الثاني: الضوابط الفقھیة المتعلقة بأصل سد الذرائع وأثرھا في المعاملات المالیة 

سد الذرائع، وھو ما ظھر عندھم في عول المالكیة في كثیر من أحكام المعاملات المالیة على أصل 
  عدد من ضوابط التصرفات والعقود المالیة، منھا: 

مالي ربًا من الجھتین ومعھما أو مع أحدھما ما یخالفھ في القیمة سواء  جمعت  إذا  أولا: ضابط الصفقة 
  39كان من جنسھ أو من غیر جنسھ فإن ذلك لا یجوز

وھو  أتى رسول الله « لضابط ما جاء في الحدیث أنّھ:وأصل ھذا ا المعنى الإجمالي للقاعدة: - 1
بالذھب الذي في القلادة فنزع  خرز وذھب، وھي من المغانم تباع، فأمر رسول الله  بخیبر بقلادة فیھا 

فإن القلادة إذا فصلت كان ذھب الخرز  ،40: الذھب بالذھب وزنا بوزن"وحده، ثم قال لھم رسول الله 
أكثر من ذلك الذھب المفرد، والذھب المفرد یجوز أن یكون أنقص من الذھب المقرون، فیكون قد باع ذھبا 

ھذا البیع، لأنھ إذا لم یفرق بین الخرز والذھب المفرد فإنّ  فلم یجز النبي  41بذھب غیر متساویان فالمثل
ن یشتري صاعا من القمح ودرھما بدرھمین، فھنا اجتمع مع أحد العوضین مآلھ یؤدي إلى ربا الفضل. كأ

  ما یخالفھ. فیجب فصل الصفقة وبیع كل جنس بمثلھ. 
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الصفقة إذا جمعت مالین مختلفین في القیمة، فإنھ یجھل  علاقة القاعدة بأصل سد الذرائع: - 2
ور التذرع إلى ربا الفضل، ووجب فصل التماثل والتساوي بین البدلین، فھذا البیع باطل لأنھ صورة من ص

النوعین عن بعضھما حتى یتحقق التساوي، وھي حیلة تستعمل عادة عند مبادلة مالین ربویین دون تساو، 
  فیلجأ صاحب المال الناقص إلى زیادة شيء آخر لیحصل بھا التساوي. 

   42ثانیا: قاعدة كل سلف جر نفعا فھو ربا
وردت ھذه القاعدة بصیغة أخرى أیضا في قولھم: "كل قرض جرّ : المعنى الإجمالي للقاعدة - 1

، ومعنى ھذه 44: "كل قرض جر منفعة فھو ربا"، وأصلھا حدیث النبي 43نفعا للمقرض فإنھ یمتنع"
القاعدة أنّھ إذا أقرض أحد آخر، وجب أن لا یشترط علیھ منفعة مقابل القرض، لأن الأصل أن یرد إلیھ 

  یھ منفعة فھذه الزیادة ھي ربا.القرض وحده، وإذا زاد عل
ومن التعاریف التي خصّ بھا المالكیة القرض تعریف لابن شاس في قولھ: ھي "دفع المال على 

فالقرض عند المالكیة من  ،45جھة القربة لینتفع بھ آخذه، ثم یتخیر فیرده مثلھ أو عینھ ما كان على صفتھ"
العقود المبنیة على الإحسان والمعروف، واختلفوا في تحدید أصلھ ھل ھو من عقود التبرعات أو 

، وجعلھ البعض الآخر من عقود 46المعاوضات، فقد جعلھ بعضھم من عقود التبرعات المحضة
  .47المعاوضات لكن لیست على وجھ المشاحة، بل على وجھ التفضل

في ھذه القاعدة فقیدوھا بالاشتراط،  فإذا لم تكن مشترطة، فھي مباحة، وقد أشار الإمام  أمّا المنفعة
مالك رحمھ الله لھذا الضابط الخاص بالمنفعة في موطئھ، فقال: "لا بأس بأن یقبض من أسلف شیئا من 

على شرط منھما الذھب أو الورق أو الطعام أو الحیوان ممن أسلفھ ذلك، أفضل مما أسلفھ، إذا لم یكن ذلك 
أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة، فذلك مكروه، ولا خیر فیھ، قال: وذلك أن رسول الله 

   رباعیا خیارا مكان بكر استسلفھ، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراھم فقضى خیرا منھا،  جملا  قضى
ط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا فإن كان ذلك على طیب نفس من المستسلف، ولم یكن ذلك على شر

اقترض إبلا فتى صغیرا، ورد إلى صاحبھ جملا رباعیا  ویفھم من ھذا الحدیث أن النبي  ،48بأس بھ"
أكبر وأفضل منھ عن طیب نفس دون اشتراط من المقرِض، والأمر نفسھ بالنسبة لعبد الله بن عمر فقد 

من باب حسن الأداء وھو أمر مرغوب فیھ، لما لھ من أثر  اقترض مبلغا من المال، وردّ خیرا منھ. وھذا
  في تنمیة روح الإحسان والود ومكارم الأخلاق بین المسلمین.

الأصل في القرض أن یقضى بمثلھ، دون زیادة أو نقصان، علاقة القاعدة بأصل سد الذرائع:  - 2
ي وجھ من الوجوه الخفیة للرّبا، فإذا اشترُطت منفعة بین المقترضین فھي بمثابة الزیادة بدون عوض، وھ

  وأصل سد الذرائع مبني على منع كل الوسائل المفضیة إلى الربا. 
  ثالثا: الشك في التماثل كتحقق التفاضل

من القواعد  ،49تعتبر قاعدة "الشك في التماثل كتحقق التفاضل": المعنى الإجمالي للقاعدة - 1
الفقھیة المتعلقة بالربا، والربا نوعان ربا النسیئة، وھو ربا الجاھلیة المعروف، وربا الفضل الذي ھو بیع 

لبیع الأصناف الربویة التماثل فقال:  ، وقد اشترط النبي 50الجنس الربوي بجنسھ مع زیادة أحدھما
شعیر، والتمر بالتمر، والملح "الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بال

 ،51بید" یدا  بید، فإذا اختلفت ھذه الأصناف، فبیعوا كیف شئتم، إذا كان  یدا  بسواء،  سواء  بمثل،  مثلا  بالملح، 
فالمماثلة شرط في صحة البیع، وكذلك الشك في تحقق المماثلة، دلالة على تحقق التفاضل فیما لا یجوز 
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برَة من التمر، لا یعلم مكیلھا بالكیل المسمى من التمر بیع  عن  ي فیھ التفاضل. لذلك نھى النب ، 52الصُّ
  ، للشك في قدرھا الحقیقي مما قد یؤدي إلى بیعھا مفاضلة.53ونھى عن بیع المزابنة

قاعدة الشك في التماثل كتحقق التفاضل ھي احتیاط لعدم : علاقة القاعدة بأصل سد الذرائع - 2
لتوھم وقوع التساوي بین الأصناف الربویة، وھذا الشك ھو ذریعة بینة تؤدي  الوقوع في الربا، نتیجةً 

للوقوع في الربا یجب سدھا، وقد قال ابن كثیر: "لذا قال الفقھاء: الجھل بالمماثلة كحقیقة المفاضلة، ومن 
  .54ھذا حرموا أشیاء بما فھموا من تضییق المسالك المفضیة إلى الربا، والوسائل الموصلة إلیھ"

  المحور الثالث: مقاصد التقعید بأصل الذرائع للمعاملات المالیة
  الفرع الأول: أثر المقاصد الشرعیة في تقعید الفقھ عند المالكیة

المقاصد الشرعیة جزء لا یتجزأ من القواعد الفقھیة تأصیلا وتطبیقا، وقد اتفق المحققون على أنّ 
والمصالح، كما لا شك أنّ المالكیة اعتنوا كذلك بالتقعید المذھب المالكي من أشد المذاھب عنایة بالمقاصد 

 الفقھي، ویمكن أن نلحظ مدى الارتباط الوثیق بین ثنائیتي المقاصد والقواعد من خلال القواعد الكلیة
: "الأمور بمقاصدھا"، "لا ضرر ولا ضرار" "المشقة تجلب التیسیر" "الیقین لا یزول 55الكبرى، وھي

مة"، وھذه القواعد معدودة ضمن القواعد الفقھیة المقاصدیة، لأنھا دالة على أھم ما بالشك"، "العادة محك
جاءت الشریعة بمراعاتھ، وھي أعم وأشمل ما توصل إلیھ الفقھاء في تقعیدھم لقواعد الفقھ الإسلامي، ولذا 

  . 56نجدھم یصرحون بأنھا قواعد لا یخلو منھا باب"
فالقواعد الخمس الكبرى مثال واضح لكون المقاصد الشرعیة جزء لا یتجزأ من حقیقة القواعد 

 الفقھیة، فھو الأصل والأساس الذي تبنى علیھ. وتبرز مقاصدیة ھذه القواعد فیما یلي:
  :في صیاغة ھذه القاعدة ذكرت المقاصد باللفظ الصریح، وھي تعني ضرورة الأمور بمقاصدھا

المكلفین في ترتیب الأحكام الشرعیة، وتعتبر ھذه القاعدة شطر الشریعة باعتبار أنّ مراعاة مقاصد 
. لذا اعتبرت التصرفات والعقود التي 57المقاصد الشرعیة نوعان: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف

یبرمھا المجنون والمعتوه والصغیر غیر الممیز غیر نافذة، لكونھما غیر قاصدین أو مدركین لما 
  بھ.  یقومون

 كالنھي عن ، الإسلامیةمن المقاصد الكلیة التي دعت إلیھا الشریعة  نفي الضرر: 58لا ضرر ولا ضرار
بِالْباطِلِ  بیَْنَكُمْ  أمَْوالَكُمْ  تأَكُْلوُا  لا  یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا  ، قال تعالى:قتل النفس، وأكل أموال الناس بالباطل

ً إِلاَّ أنَْ تكَُونَ  َ كانَ بِكُمْ رَحِیما   .]29[النساء:  تِجارَةً عَنْ ترَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إِنَّ �َّ
  :من المقاصد الشرعیة التي رامت الشریعة حفظھا، رفع الحرج وتخفیف المشقة المشقة تجلب التیسیر

حاجة الناس إلیھ، فقد جاء في الحدیث عن المكلفین، كتجویز عقد السلم، وھو مستثنى من بیع المعدوم ل
الثمار في كیل  في  أسلفوا  "قدم المدینة وھم یسلفون في الثمار السنتین والثلاث، فقال:  أنّ النبي 

  .59"معلوم، إلى أجل معلوم
  :الذمة إذا عمرت 60من صیغ ھذه القاعدة عند المالكیة: " المشكوك مطروح"الیقین لا یزول بالشك" ،

، "الذمة إذا عمرت بیقین لم تبرأ إلاّ بیقین" كثیرا ما یتعرض المكلفین للشك 61تبرأ إلاّ بیقین"بیقین لم 
في معاملتھم، وجاءت ھذه القاعدة لتقرر مبدأ مھم جدا في الشریعة  أوعباداتھم،  أداءسواء في 

والمشقة، وھذا بالناس إلى الوسوسة  الإسلامیة، وھو طرح الشك إذا سبقھ یقین، لأن اعتبار الشك یؤدي
  مقصد عظیم یتعلق برفع الحرج عن الأمّة.



  مقاصد التقعید الذرائعي للفقھ المالي عند المالكیة                            
 

  

  209                                                                                                                    الإحیاء مجلة

 ترتبط ھذه القاعدة بالمقاصد ارتباطا وثیقا، ذلك أنّ الأحكام الشرعیة المتعلقة : 62العادة محكمة
مسألة  ومن الأمثلة على ذلك، بالأعراف والعادات تكون مراعیة دائما لمصالح الناس في الحال والمآل

ممّا انفرد بھ مالك دون سائر فقھاء الأمصار، وھي مسألة تنبني علیھا قاعدة الجائحة في الثمار وھي 
  . 63العرف وقاعدة المقاصد والمصالح

  الفرع الثاني: مقاصد تقعید الفقھ المالي من خلال مراعاة أصل الذرائع
 القواعد الفقھیة تسھل ضبط الأحكام الشرعیة؛ خاصة تلك المتعلقة بالمعاملات المالیة لكثرتھا

وتجددھا، فھي تتعلق بواقع الناس وحیاتھم الیومیة، ومن مقاصد اعتبار الذرائع في التقعید الفقھي المالي ما 
  یلي:

  أولا: حفظ مقاصد المعاملات المالیة
جاءت الشریعة الإسلامیة لحفظ جملة من المقاصد الشرعیة، كمقصد حفظ المال، وھو من الأصول 

ومقصدا من مقاصدھا الضروریة، دلت علیھ شواھد من القرآن والأسس الكبرى التي قامت علیھا، 
والسنة، كما یدخل ضمن ھذا المقصد مقاصد أخرى خاصة ذكرھا المقاصدیون وأفاضوا في تفصیلھا، 
ومن أبرز من أجاد في كشف مقاصد المعاملات المالیة الإمام ابن عاشور، فجعل للمال ـ باعتباره العنصر 

  ، متمثلة في:64خمسة مقاصد رئیسیة -مالیةالأساسي في المعاملات ال
  دوران المال بین أیدي أكثر من یمكن من الناس بوجھ حق.وھو  رواج الأموال:  . أ
فذلك إبعادھُا عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان، ولذلك شرع الإشھاد  وضوح الأموال:  . ب

  والرھن في التداین.
  .والعامة من جانبي الوجود والعدم وھو حمایة وضمان الأموال الخاصةحفظ الأموال:   . ت
  تقرّرھا لأصحابھا بوجھ لا خطر فیھ ولا منازعة.أي  إثبات الأموال:  . ث
فذلك بأن یكون حصولھا بوجھ غیر ظالم. وذلك إما أن تحصل بعمل مُكتسبِھا، العدل في الأموال:   . ج

  أو بأي طریقة مشروعة.، وإما بعوض مع مالكھا أو تبرع، وإما بإرث
الإمام ھذه المقاصد، ختم بقاعدة جلیلة تتعلق بصحة العقود وفسادھا، فقال: "فالعقد وبعد أن ذكر 

الصحیح ھو الذي استوفى مقاصد الشریعة منھ، فكان موافقاً للمقصود منھ في ذاتھ، والعقد الفاسد ھو الذي 
العقود، كالبیوع  ترجیحاً لمصلحةِ تقریرِ  یسیر  خلل  اختلّ منھ بعض مقاصد الشریعة. وقد یقع الإغضاء عن 
. فصحة العقود وفسادھا متمثلة أساس في مدى 65الفاسدة إذا طرأ علیھا بعض المفوّتات المقرّرة في الفقھ"

 موافقتھا لمقاصد الشرع من عدمھ.
وأمّا عن أثر أصل سد الذرائع في ھذه المقاصد فھو واحد من الأصول التي تروم حفظ مقاصد 

تتبع آثار العقود التي یبرمھا الناس والنظر فیما تؤول إلیھ، فإن كانت وسیلة المعاملات المالیة من خلال 
  لحفظ تلك المقاصد فھي جائزة، وإن كانت وسیلة لتضییعھا فھي محرّمة.

  ثانیا: الاحتیاط للحرام ومراعاة التھمة
من القواعد تمیز الفقھ المالكي باحتیاطھ الواسع في الأحكام الشرعیة، ونلمس ذلك في عملھ بالكثیر 

والضوابط الفقھیة، كالتي ذكرت في المحور السابق، والمبنیة على أصل سد الذرائع الذي یعتبر مسلك 
احتیاطي للتعامل مع الأحكام الشرعیة التي تشوبھا شائبة الحرام، وقد عدّ الإمام الشاطبي الاحتیاط أصل 

خذ بالحزم والتحرز مما عسى أن یكون طریقا الاحتیاط والأ على  مبنیة  الشریعة  ر في الشرع، فقال: "معتب
  .66إلى مفسدة"
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وقد حرص المالكیة على رعایة مقصد حفظ الأموال من خلال تورعھم وتشددّھم في المسائل 
الطھارة تساھل  في  التحفظ  المتعلقة بالمعاملات المالیة، لذلك قیل أنّ الشارع لما رأى حرص النفوس على 

  .67الأموال، تحفّظ فیھا فاستعمل الورع في ھذه دون تلك فیھا ولما رأى تساھلھا في
ویظھر أثر الاحتیاط في المعاملات المالیة من خلال حسم مادة الفساد فیھا. والفساد غالبا یرجع إلى 

، فالعقود المتضمنة لھذه المفسدات في نفسھا 68ثلاثة أشیاء، الربا، والغرر والجھالة، وأكل المال بالباطل
ذلك العقود التي فیھا تذرع بھذه المفسدات فھي باطلة أیضا احتیاطا من الوقوع في المحرّم، فھي باطلة، وك

والأحكام الشرعیة التي بنیت على أساس الاحتیاط الھدف منھا مجابھة الانتشار الواسع من الحیل المحّرمة 
  لضمان حفظ حقوق الناس وعدم التعدي علیھا.

حتیاط للحرام إلاّ إذا قویت التھمة عند المالكیة، لأنھ إذا ما انتفت وتجدر الإشارة إلى أنّھ لا یتأتى الا
ھذه الأخیرة، أو لم تقو فلا مسوغ للعمل بھذا الأصل، لذلك نص المالكیة على أنّھ یمنع ما أدىّ لممنوع 

قل  یكثر قصده للمتبایعین، ولو لم یقصد بالفعل. علق الصاوي على ھذا القول، فقال: "یكثر قصده أي لا ما
  .69قصده فلا یمنع لضعف التھمة"

  ثالثا: مركزیة المصلحة  
رعایة المصلحة مقصد عظیم من مقاصد الشریعة الإسلامیة، فما من حكم شرعي إلاّ وفیھ تحقیق 
لمصالح العباد، سواء كانت معلومة بالتصریح، أو بالاجتھاد في معرفتھا، أو مجھولة استأثر الله عزّ وجلّ 

عنده، یقول العز بن عبد السلام: "والشریعة كلھا مصالح، إمّا تدرأ مفاسد أو تجلب بھا في علم الغیب 
  .71، وقال ابن العربي: "المصلحة أصل"70مصالح"

والمتتبع للمسائل الفقھیة والأصول التي بنیت علیھا، یلحظ مدى مركزیة المصلحة في تشریع 
الأحكام، ومن أھمّ ھذه الأصول، أصل سد الذرائع عند المالكیة، لأن تحریم الذرائع المؤدیة إلى المحظور 

في مركزیة  إنما ھو لحفظ المصالح ودرء المفاسد وإحقاق الحقوق، وللدكتور الریسوني كلام نفیس
أنقلھ كما ھو، یقول فیھ: "وقاعدة سد الذرائع تقوم مباشرة على  أنالمصلحة في ھذا الأصل العظیم، آثرت 

المقاصد والمصالح، فھي تقوم على أساس أن الشارع ما شرع أحكامھ إلا لتحقیق مقاصدھا، من جلب 
لھ، ویتوسل بھا إلى خلاف  شرعت  ا م لغیر  ذریعة  المصالح ودرء المفاسد. فإذا أصبحت أحكامھ تستعمل 

مقاصدھا الحقیقیة، فإن الشرع لا یقر إفساد أحكامھ وتعطیل مقاصده، ولا یجوز لأھل الشریعة أن یقفوا 
  .72مكتوفي الأیدي، أمام ھذا التحریف للأحكام عن مقاصدھا، بدعوى عدم مخالفة ظواھرھا ورسومھا"

ن المصالح والمفاسد، فما ھو إلا تطبیق عملي من فأصل سد الذرائع قائم على مبدأ الموازنة بی
، وقد مرّ معنا سابقا أنّ موارد الأحكام ضربان، مقاصد متضمنة للمصالح والمفاسد 73تطبیقات المصلحة

في نفسھا، ووسائل مؤدیة إلى المصالح والمفاسد، فحكمھا حكم ما أفضت إلیھ، فإن أفضت إلى مصلحة 
  وجب سدھّا. فھي جائزة، وإن أفضت إلى مفسدة 

تعتبر الأحكام الشرعیة في باب المعاملات المالیة المیدان الخصب لرعایة المصلحة، قال الطوفي: 
المعاملات دون العبادات وشبھھا؛ فإن العبادات حقّ الشارع وخاصُّ بھ، ولا  في  المصلحة  "وإنما اعتبرنا 

ً إلا من جھت ً ومكانا ً وزمانا ا وكیفا ھ، .... وھذا بخلاف حقوق المكلَّفین، فإن أحكامھا یمكن معرفة حقِّھ كمَّ
  .74سیاسیةٌ شرعیةٌ وُضِعَت لمصالحھم، وكانت ھي العبرة، وعلى تحقیقھا المعمول"
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  رابعا: ضبط قاعدة الأصل في العقود الإباحة
من القواعد الأساسیة والمتفق علیھا التي تبنى علیھا المعاملات المالیة قاعدة الأصل في العقود 

لإباحة، إلاّ ما دلّ الدلیل على تحریمھ ومنعھ. ویمكن أن تسھم قواعد التقعید الذرائعي في ضبط ھذه ا
القاعدة ونلمس ھذا في جوانب عدة، أھمّھا التوسع في الأخذ بقاعدة الأصل في العقود الإباحة، لمجرّد عدم 

عقد، كالنظر في المآل، وكذلك ورود النھي عن العقد، دون النظر لاعتبارات أخرى من شأنھا أن تفسد ال
  النظر في القصود المترتبة عن ھذا العقد. 

  الخاتمة: 
  أھم النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھذا البحث ما یلي: 

  یتفرع على أصل الذرائع عند المالكیة العدید من القواعد الفقھیة والأصولیة والمقاصدیة. .1
م الشرعیة المتعلقة بالمعاملات المالیة والعقود القدیمة للتقعید الذرائعي أثر جلي في استنباط الأحكا .2

والمستحدثة خاصة، لأنّ الأساس الذي یقوم علیھ ھذا الأصل ھو اعتبار الوسیلة المباحة التي تؤدي إلى 
المحظور وبالنظر إلى ما یعتري العقود المالیة الیوم من معاملات جائزة في الظاھر ومحرمة في 

  المتفرعة عن ھذا الأصل تضبط الاجتھاد في ھذا الباب.الباطن، فإنّ القواعد 
یتمیز الفقھ المالي بكثرة ورود المستجدات والنوازل فیھ، لذا فإنّ الاجتھاد فیھ یتطلب التعامل مع  .3

 .القواعد لأنھ أضبط وأسھل من التعامل مع الفروع
یدلل على الأحكام الشرعیة سد الذریعة ھو في أصلھ مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة الغراء، لأنھ  .4

 من خلال ما تؤول إلیھ، ولا یكتفي بالنظر إلى ذات الحكم
القواعد الفقھیة المتعلقة بأصل الذرائع تضبط الاجتھاد الفقھي المالي، من خلال الاحتیاط من الوقوع في  .5

 المحظورات إذا تطرقت إلیھا التھمة.
ما تعلق بھ من قواعد لأنّ الشارع ما شرع المصلحة ھي الأساس الذي یقوم علیھ أصل الذرائع، و .6

أحكامھ إلا لتحقیق مقاصدھا، من جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا استعملت ھذه الأحكام وسیلة إلى 
 محظور فإنھا تتنافى مع الشرع، وتعطل مقاصده.

  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم

 م.1986، 2، دار الكتاب العربي، بیروت، طالإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، علي بن محمد -1
  .ـھ1420الإشراف على نكت مسائل الخلاف القاضي عبد الوھاب المالكي، ت: الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم،  -2
إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، ت: محمد عبد السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة،  -3

  ـ.ھ1411بیروت، 
  أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي شھاب الدین أحمد بن إدریس، دار عالم الكتب. -4
، إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، أحمد بن یحي الونشریسي، ت: أحمد أبو طاھر الخطابي، مطبعة فضالة -5

 .ـھ1400المحمدیة (المغرب)، 
  .ـھ1431د، ابن رشد الحفید، دار الحدیث، القاھرة، بدایة المجتھد ونھایة المقتص -6
 .ـھ1420، 2تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر ابن كثیر، ت: سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط -7
  دار الفكر. ،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ابن عرفة الدسوقي -8
 أحمد بن محمد الصاوي المالكي، دار المعارف.حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر،  -9

  .ـھ1411، 1درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حیدر، فھمي الحسیني، دار الجیل، ط -10
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